
11 24-7-1402 الأصولشرائطخاتمة في



2

مقدار الفحص
تنبيهات•
مقدار الفحص•
في مقدار الفحص: التنبيه الأوّل•
:، و نقصد به هنا أمرين•

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص

مقدار الفحص

في السند

في الدلالة

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
، مقدار الفحص من حيث السند و النقل: أحدهما•
ون ع ن على ضوء ما سبق منّا من أنّ العقلاء يفحص -فإنّه قد يتخيّل•

المقام الّذي يصل إليه حكم المولى ع اة  فل و نان ل الحكوم   م ن 
عون تلك عاةتها أنّها تنشر ما تريد من قوانين في صحيف  رسميّ  يراج

ب الفح ص أنّه إنّما يج-الصحيف  في سبيل الفحص عن تلك القوانين
ار عن الأخبار في الكتب المتعارف وجوة ما نحتاج إليه ا م ن الأخب 

نالوسائل و الكتب الأربع  و نحو ذلك، 

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
، أو اللغ  فلو احتمل وجوة خبر مؤثّر في الحكم في نتاب في التاريخ•

لك نّ مثلا لم يجب الفحص عنه، لأنّه ليس مقاما يصل إليه الحك م، و
:الصحيح

ب أنّه إذا احتمل عقلائيّا وجوة خبر من ه ذا القبي ل ف ي  ي ر الكت •
اء المتعارف نتب الأخبار فيها وجب أيضا، نما س وف نش رإ إن   

.اللّه

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
، في مقدار الفحص من حيث الدلال : ثانيهماو •
م مثلا لو فإنّه قد يتخيّل لزوم الفحص الكامل حتّى بالرجوع إلى الأعل•

فل ه و إليه ا، احتمل أنّ الأعلم التفل إلى نكت  تثبل التكليف لم يلت
ن لعدم الفرق بين الرجوع إلي ه و الرج وع إل ى الكت ب م ثلا، و لك 

.الصحيح عدم وجوب ذلك

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
داره ف ي مقدار الفحص في السند، و مق: و لندرس هاتين النقطتين، أي•

:الدلال  على ضوء ما مضى من الوجوه التسع  للفحص فنقول

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
ل البراء  نان عبار  عن تحكيم الارتكاز العقلائي في ةلي: الوجه الأوّل•

وص ل الحانم في الشبهات الحكميّ  بلزوم الفحص عن المقام الّ ذي ي
ي ف ي أنّ هذا إنّم ا يقتض -نما عرفل الآن-إليه الحكم، فقد يتخيّل

ن قبيل المقام الفحص عن الكتب المتعارف وضع أخبار الأحكام فيها م
ان م ن الوسائل و الكتب الأربع ، نما أنّه في القوانين الحكوميّ  إذا ن 
زم عنه ا عاة  الحكوم  نشر قوانينها في صحيف  رسميّ  فالفحص ال لا

.عبار  عن الفحص في تلك الصحيف 

460: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
  ف ي أنّ هنا فرقا نبيرا بين ب اب الأخب ار الموج وة: و لكنّ الصحيح•

و أنّ المتعارف  و الص حيف  ف ي المث ال الّ ذي افترض ناه، و ه الكتب
المفروض في هذا المثال إنّما هو استقرار عاة  نفس الحكوم   عل ى

  وض ع وضع قوانينها في تلك الصحيف ، و أمّا في المقام فل يس ع اة
مق ام الأخبار في الوسائل و الكتب الأربع  و نحوها عاة  للمولى في

ليغه للأحكام أنّ تبليغ الأحكام، و إنّما بيّن المولى في توضيح نيفي  تب
خبر الثق  جعلته حجّ  عليكم،

461: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
اء، و و إنّما هذه العاة  عاة  مربوط  بتآليف المؤلّفين و ال رّوا  و العلم •

وانين لم يذنر الشارع في يوم من الأيام أنّه إذا أرةتم الاطلاع على الق
قيه، و إنّما فارجعوا إلى نتاب الكافي و الاستبصار و من لا يحضره الف

.«لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا»: قال

461: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
تاب إذن فلا بدّ من الفحص عن نل خبر ثق  و لو فرض وجوةه في ن•

لي ه لغ  أو تاريخ مثلا، لأنّ المقام الّذي يكون في مع رض أن يص ل إ
و خطاب المولى لا يكون محدّةا بخصوص نتاب الوس ائل و نح وه،

ه ن لام إنّما يكون منتشرا في تمام ما يصلنا ممّا يمكن أن يكت ب في 
ي   النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الأئم   عل يهم الس لام، فم ن الناح

.السنديّ  لا بدّ من الفحص حتّى يحصل الاطمئنان بالعدم

461: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
اي   ، على الأ لب يحصل الاطمئنان بالعدم بمجرّة عدم وجدان رونعم•

يهم م ع في الكتب المعدّ  من قبل علمائنا لذلك، لأنّ احتمال الغفل  ف 
بعي د تمام حرصهم على الاستيعاب و تتابع أعمالهم جيلا بع د جي ل

.جدا

461: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
 ، نم ا أمّا لو فرض في مورة أنّه لم يكن هناك اطمئنان بالعدم لنكتو •

واي   لو فرض أنّنا رأينا فقيها يفتي على خلاف ذلك مدّعيا وج وة ر
كتاب و في نتاب لغ ، فعندئذ لا يجوز لنا أن نغمض عيننا عن ذلك ال

.لا نراجعه
سأل  و الغالب حصول الاطمئنان بالعدم مع مراجع  الأبواب المعدّ  للم•

.فضلا عن مراجع  تمام الكتاب

461: ، ص4مباحث الأصول، ج



14

مقدار الفحص
و هي : مقامإلى نكت  مفيد  في الو قد نبّه المحقّق النائيني رحمه اللّه•

اياته مطابق  أنّ نتاب الوسائل مرتّب حسب ترتيب نتاب الشرائع، فرو
الموجوة لتفريعات المحقّق قدّس سرّه في الشرائع، و على هذا فالفرع

ذل ك، في الشرائع يتعرّض له في الوسائل لو نانل هناك رواي   ف ي
ئنان بع دم فلو لم تكن هناك رواي  فيه في بابه المناسب يحصل الاطم

وة وجوة رواي  فيه، و أمّا الفرع الّذي لا يوجد في الشرائع فع دم وج 
.لعدمرواي  فيه في بابه المناسب أحيانا قد لا يوجب الاطمئنان با

461: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
ام على أيّ حال، فمن الناحي  الكبرويّ  لا بدّ م ن الفح ص ف ي تم و •

ى المقامات، لأنّه ليسل هناك عاة  منتزع  عن عمل نفس المولى حتّ 
.يقتصر على تلك العاة 

.هذا نلّه من ناحي  السند•

462: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
ب ر  و أمّا من ناحي  الدلال ، فلا بدّ من الفحص في المق ام بمق دار الخ•

م المعن ى الذاتيّ  للمجتهد الخبير، و لا بدّ له من أن يعمل قدرته في فه
م اة ، و ق د من اللفظ بالنحو المتعارف بين الخبراء بالنس ب  لتل ك ال

ق  الاس تفاة  م ن الخب رات الس اب-أحيانا-يدخل في هذا المتعارف
س ابق  إذا أيضا، لأنّ الخبراء في نلّ علم قد يستفيدون من الخبرات ال

ا إل ى انقدإ في ذهنهم احتمال أن يكون الخبراء الس ابقون ق د تنبّه و
ذي مطلب يخفى عليهم لو لا هذا الفحص، فهذا المقدار الاعتي اةي الّ 

رت ه لا ب دّ يعمله نل خبير في مقام التوصّل إلى الحقيق  في مجال خب
منه في المقام، 

462: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
خاص و أمّا الزائد على هذا المقدار بحيث ينفي احتمال أن يكون الأ •

-ي نهمالمشترن  بينه و ب-الآخرون استفاةوا من الأصول الموضوعيّ 
 ي ر نكت  لم يستفدها هو منها، فهذا  ير لازم، لأنّ مثل هذا الارتكاز

د إطلاقه موجوة عند العقلاء، فيرجع إلى إطلاق ةليل البراء ، لأنّ تقيي
يق دّر إنّما نان باعتبار ارتكاز لزوم الفحص ف ي الأذه ان العقلائيّ  ، ف

التقييد بقدره، 

462: ، ص4مباحث الأصول، ج



18

مقدار الفحص
من ه الّذي يحتمل أن يكون هناك مجتهد أبصر-فيجوز لهذا المجتهد•

ا فح ص و أن يجري البراء  إذ-قد التفل إلى نكت  لم يلتفل هو إليها
أعمل قدرته بالمقدار المتعارف في ن ل ب اب م ن أب واب الخب رات

و توسع  هذا هو مقتضى الوجه الأوّل، و قد تبيّن أن مقتضاه ه. البشريّ 
المق دار ةائر  الفحص من ناحي  السند، و تضييقها من ناحي  الدلال   ب

.الّذي بيّناه

462: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
: تع الىإيقاع المعارض  بين إطلاق ةليل البراء  و قول ه: الوجه الثاني•

...حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ 
لا صدق إنّه لو وجدت رواي  في نتاب اللغ  مث: فمن حيث السند نقول•

.عنوان البيان
م إنّه إذا احتمل المجتهد أنّه لو راج ع الأعل : و من حيث الدلال  نقول•

 ، لا يص دق فقد يبيّن له بيانا فنّيّا بحيث يفهم معنى جديدا من الرواي 
ه عنوان البيان لهذا المجتهد، لأنّ ه ق د فح ص بالمق دار الّ ذي يكلّف 

يّن ل ه الارتكاز العقلائي و لم يصل إليه الحكم، فلا يصدق أنّ ه ق د ب 
.المولى، فنتيج  هذا الوجه هي نتيج  الوجه الأوّل تماما

462: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
أس احتمال القرين  المتّص ل ، فم ن ناحي   الس ند لا ب : الوجه الثالث•

احب أنّه لا يفرّق فيه بين أن تكون الرواي  قد  فل عنه ا ص : بدعوى
ن الوسائل مثلا أو لا، فمجرّة أنّ الشخص الّذي جمع الروايات  فل ع

.رواي  ما لا يخرجها عن  دّ  اهتمام الشارع في المقام

463: ، ص4مباحث الأصول، ج



21

مقدار الفحص
م ا أمّا من ناحي  الدلال  فظهور حال النبي صلّى اللّه علي ه و آل ه إنّو •

ن العقلاء، اقتضى الاهتمام بالوصول إلى الأحكام بالمقدار المتعارف بي
و احتمال ظهور حاله في الاهتمام أنثر من ذل ك بحي ث لا ب دّ م ن 

ى نكت   الفحص حتّى بمثل الرجوع إلى الأعلم عند احتمال التفاته إل 
 فل  ير الأعلم عنها  ير موجوة وجوةا عقلائيّا معت دّا ب ه، و ل يس

و ن ان مبنى الخبراء في نلّ فنّ على الوصول بهذا النحو، فمثل هذا ل 
ال مورةا لاهتمام الشارع فهو مورة لاهتمام واقعي  ير مبرز بظهور ح

ه ي -اأيض -بحيث يوجب إجمالا في إطلاق ةليل البراء ، فالنتيج 
.النتيج  في الوجهين السابقين

463: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
لعقل إنّ حكم العقل بما هو حكم ا: حكم العقل، و قد قلنا: الوجه الرابع•

قدّم و قد ت. لا معنى له، و إذا حوّلناه إلى العقلاء رجع إلى الوجه الأوّل
.الكلام فيه

463: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
هو ةعوى أنّ احتمال وجوة خب ر الثق   يك ون احتم الا للحجّ   : الخامسالوجه •

اقيّ ، و ه ذا المانع  عن البراء ، فالتمسّك بإطلاقها تمسّك بالعامّ في الشبه  المص د
ر المتيقّن الوجه إن تمّ يأتي في جانب السند، و لا يأتي في جانب الدلال ، فإنّ القد

ريق   من ةليل حجيّّ  الظهور هو الظهور الّذي يكون في معرض الوصول بحسب الط
خبر الثق   المتيقّن منه هو حجيّ -أيضا-الاعتياةي ، نما أنّ ةليل حجيّ  خبر الثق 

اب اللغ  وجوة خبر في نت-عقلائيّا-الّذي يكون في معرض الوصول، فإذا احتمل
م ل مثلا نان ذلك على تقدير وجوةه في معرض الوصول و يكون حجّ ، و إذا احت
ص ول ظهور  ير واصل إليه إلّا بمراجع  الأفضل فهذا الظهور ليس بحسب ع اة  و

ز الظهورات إلى أهل الخبر  في معرض الوصول إليه، لما عرف ل م ن أنّ الارتك ا
جيّّ  ليك ون العقلائي يقتصر على الفحص بأقلّ من هذا المقدار، فلا يشمله ةليل الح

.الشكّ فيه  كّا في الشبه  المصداقيّ ، فالنتيج  هي النتيج  أيضا
.العلم الإجمالي بوجوة تكاليف واقعيّ  أو حجج ظاهريّ : الوجه الساةس•

463: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
د تكمي ل و هذا الوجه بالنسب  للدلال  لا يقتضي الفحص بالرجوع إلى الأعل م بع •

احي تم ام الفحص من سائر النواحي، فإنّه يجري بعد تكميل الفحص من سائر النو
م الكبي ر، الوجوه التي سبقل لبيان جواز إجراء البراء  بعد الفحص من انحلال العل 

أو
464: ، ص4مباحث الأصول، ج•
.عدم وجوة مقتض لجريان البراء  قبل ذلك أو  ير ذلك•
وة رواي   ي ر و أمّا بالنسب  للسند فلا بدّ أن ينظر إلى الموارة التي يحتمل فيها وج•

ها، و لا موجوة  في الكتب المتعارف ، ليرى أنّه هل يتشكّل العل م الإجم الي ب دون
ري فيها يمكن تشكيل علم إجمالي آخر بضمّ  يرها إليها أو لا؟ فعلى الأوّل لا يج

.هذا الوجه من وجوه الفحص، و على الثاني يجري
و هذه الدلال   الالتزاميّ   مبنيّ   [. 1]الدلال  الالتزاميّ  لدليل الحجيّّ  : الوجه السابع•

ار ه ذه على الارتكاز، فحيث إنّنا عرفنا حكم الارتكاز في الوجه الأوّل عرفنا مقد
.الدلال  الالتزاميّ 

464: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
ف ي أخبار وجوب التعلّم، و هذا الوجه من حيث السند ي: الوجه الثامن•

ار بوجوب التعلّم و الاستقصاء، و أمّا من حي ث الدلال   فه ذه الأخب 
ؤال و منصرف  إلى السؤال و التعلّم ب النحو المتع ارف ف ي مق ام الس 

حو لو أنّ خبيرا س أل و فح ص و تأمّ ل ب الن: التعلّم، و بكلم  أخرى
نكت  المتعارف من ةون الرجوع إلى الأعلم لمجرّة احتمال التفاته إلى
عرف ي هو لم يلتفل إليها، صدق عليه أنّه تعلّ م و س أل، فالمص داق ال

.للواجب يكون محقّقا، فالنتيج  هي النتيج  أيضا

464: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
ل أخبار التوقّف، و ق د عرف ل ع دم تماميّ   الاس تدلا: الوجه التاسع•

.بتلك الأخبار على الاحتياط رأسا

464: ، ص4مباحث الأصول، ج
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مقدار الفحص
  أنّه من حيث السند لا بدّ م ن الاستقص اء إل ى ةرج : قد تحصّلو •

يحصل الاطمئنان بالعدم، و أمّا من حيث الدلال  ف لا ب دّ م ن ص رف
ون وسعه الذاتي بلا حاج  إلى الرجوع إلى الأعلم، إلّا أنّ هذا إنّما يك

ع إذا لم يتولّد لدى هذا المجتهد المفضول علم إجمالي بأنّ ه ل و راج 
ي الأعلم من أوّل نتاب الطهار  إلى آخر الدّيات لغيّر فت واه ع اة  ف 

جمل  من تلك المسائل، فإذا حصل عند ه ذا المفض ول ه ذا العل م 
الإجمالي في المقام و نان ه ذا العل م الإجم الي مس تجمعا لش رائ 

عل م التنجيز، فعندئذ لا تجري الب راء ، لع دم جريانه ا ف ي أط راف ال
. الإجمالي

464: ، ص4مباحث الأصول، ج


